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اقتصرت تداولاتها على أربع جلسات فقط

بيان للاستثمار: البورصة شهدت تباينا 
لجهة إغلاقات مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي

قــال تقرير شركة بيان للاستثمار أن 
ــة الــكــويــت شــهــدت تباينا لجهة  ــورص ب
إغلاقات مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع 
المــاضــي، والـــذي اقتصرت تــداولاتــه على 
أربع جلسات فقط، في حين لا يزال البعض 
ــوح الــرؤيــة بالنسبة لنتائج  ينتظر وض
الشركات المدرجة للثلاثة أشهر الأولى من 
العام 2017، والتي لم تعلن بشكل رسمي 
حتى الآن الغالبية العظمى من الشركات.  
هذا وقد تمكن المؤشر السعري من تحقيق 
مكاسب أسبوعية طفيفة بعد تراجعه 
على مدى الأسبوعين السابقين، بينما لم 
يتمكن أي من المؤشرين الوزني أو كويت 

15 من عكس اتجاههما التنازلي للأسبوع 
الثالث على التوالي، إذ لازال أداء السوق 
يتسم بالمراوحة مع تذبذب محدود، حيث 
تتأرجح المؤشرات بين الارتفاعات البسيطة 
تعقبها عمليات جني أرباح محدودة وهو ما 
يظهر على مستوى الأداء اليومي، وإن كانت 
عمليات جني الأربـــاح هي الأقــوى تأثيراً 
خــلال الأسبوع الماضي، في ظل انخفاض 
لافت للسيولة المتداولة والتي شهدت في 
جلسة بداية الأسبوع تراجعا لتصل إلى 
15.8 مليون ديــنــار كويتي، وهــو أدنــى 
مستوى لها منذ جلسة 3 يناير 2017، إلا 
أنها تماسكت فيما بعد وتمكنت من استعادة 
بعض من خسائرها خلال الجلسات التالية 

حتى نهاية الأسبوع.

الفتوى والتشريع
ــدرت  وعــلــى الصعيد الاقــتــصــادي، أص
إدارة الفتوى والتشريع خــلال الأسبوع 
المــاضــي تقريرا يضم ملاحظات خبرائها 
بخصوص مــشــروع قــانــون إعـــادة تأهيل 
وتصفية المنشآت التجارية، أو ما يعرف 
بقانون الإعسار والإفلاس، الذين طالبوا فيه 
بضرورة إعادة دراسة المشروع مرة أخرى 
مع إيراد العديد من الملاحظات التي شابت 
أعماله، من ضمنها تعارضه مع عــدد من 
القوانين المستقرة في دولة الكويت، وعلى 
رأسها قانون المرافعات المدنية والتجارية 

وقانون التجارة نفسه.
الجــديــر بالذكر، أن اللجنة القانونية 
المشكلة برئاسة وزارة التجارة والصناعة 
التي تضم في عضويتها وزارة العدل وإدارة 
ـــوزراء،  الفتوى والتشريع فــي مجلس ال
قد قامت في الربع الأخير من العام 2016 
من إعــادة إحياء مشروعي قانوني “إعادة 
الهيكلة الطوعية للمديونيات وإعادة تأهيل 
وتصفية المنشآت التجارية” المــعــروف 

بقانون “الإعسار”، والــذي تقدم به البنك 
الــدولــي خــلال العام 2012 إلــى السلطات 
الحكومية ودعــا فيه إلى ضــرورة معالجة 
الــتــعــثــر الـــذي يــطــال الــقــطــاعــات المالية 
والمؤسسات وشركات الاستثمار، وتنظيم 
ـــلاس وحقوق  عمليات إصـــلاح نــظــام الإف
ــي الــكــويــت، لتطوير النظام  الــدائــنــين ف
ــات  ــم الشركات لمواجهة الأزم المــالــي ودع
الاقــتــصــاديــة، خــصــوصــا بــعــد أن ظهرت 
الحاجة الماسة لهذا القانون مع اندلاع الأزمة 

المالية أواخر العام 2008.
وعلى الرغم  من التصريحات  الرسمية 
عــن مــدى أهمية إقـــرار مثل هــذا القانون، 
ــه صــفــة الاســتــعــجــال عــلــى مــدى  ــطــائ وإع
أربــع سنوات مضت، الا أنــه لا يــزال تحت 
الدراسة الحكومية!.  لذا نطالب، الإسراع 
في تعديله وإقراره، دون الرضوخ للروتين 
والبيروقراطية التي تعاني منهما البلاد، 
ــود  ــوج ـــلال ســـد الــنــقــص الم ــــك مـــن خ وذل
بالنصوص القانونية القائمة بقانون 
التجارة الكويتي رقــم 68 لسنة 1980، 
خاصة المــادة رقــم )675( التي تقرر بأنه 
“يجوز للمحكمة أن تؤجل شهر إفــلاس 
الشركة إذا كــان من المحتمل دعــم مركزها 
المــالــي – وذلـــك للحفاظ على مــوجــودات 
الشركة”، كما يجب أن يشتمل المشروع على 
ما يميز أحكامه عن أحكام القوانين الأخرى 
ذات الاختصاص؛ لما لهذا القانون من دور 
ــذب الــدولــة للاستثمارات  رئيسي فــي ج
ــي الاقــتــصــاد  ــة ف ــرون الأجــنــبــيــة وخــلــق م
الوطني، كما سيكون في حال إقراره، بمثابة 
نقلة نوعية في مسيرة التطوير التجاري 
التشريعي للبلاد، كما سيعمل القانون على 
تحسين ترتيب الكويت في مؤشر سهولة 
ممــارســة أنشطة الأعــمــال على المستوى 
العالمي، الــذي يعده البنك الدولي، والذي 
شهد ترتيبها تراجعا بمعدل أربع درجات 

في التقرير الأخير.

وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال 
الأســبــوع المــاضــي، فقد أغلقت مؤشراته 
الثلاثة على تباين، إذ تمكن المؤشر السعري 
من تحقيق بعض المكاسب بنهاية الأسبوع 
ــراء والمــضــاربــات  ــش مــدعــومــا بعمليات ال
السريعة والتي تميز تــداولات السوق هذه 
الفترة، بينما لم يتمكن أي من المؤشرين 
الوزني أو كويت 15 من الانتقال من منطقة 
الخسائر متأثرين بعمليات جني الأربــاح 
الــتــي كــانــت حــاضــرة أيــضــا خــلال بعض 

الجلسات.

المؤشر السعري
ــتــداولات اليومية، فقد  وعلى صعيد ال
استهلت بــورصــة الكويت تـــداولات أولــى 
جلسات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة 
إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث سجل المؤشر 
السعري نمــوا مــحــدودا بدعم من عمليات 
الشراء الانتقائية على أسهم من مختلف 
القطاعات، في حين سجل كلا من المؤشرين 
الوزني وكويت 15 خسائر متفاوتة نتيجة 
الــضــغــوط البيعية الــقــويــة على الأسهم 
القيادية والثقيلة، ممــا أدى إلــى تراجع 
مــعــدلات الــتــداول بشكل كبير، خصوصا 
القيمة المتداولة التي انخفضت بنسبة بلغت 
%40.88 لتصل إلى حوالي 15.8 مليون 
دينار كويتي، وهو أدنــى مستوى لها منذ 

بداية العام 2017. 
أما في الجلسة الثانية من الأسبوع، فقد 
استطاعت مؤشرات البورصة الثلاثة من 
عكس اتجاهها وإنهاء تداولاتها على ارتفاع 
جماعي، بدعم من التداولات النشطة على 
الأسهم الرخيصة، وذلك بالتزامن مع عودة 
مستويات السيولة النقدية إلــى التحسن 
النسبي بفضل النشاط الذي شهدته بعض 
الأسهم الخاملة والقيادية.  أما في جلسة 
منتصف الأســـبـــوع، فــقــد عـــادت بــورصــة 

الكويت لـــلأداء السلبي لتسجل خسائر 
جماعية لمؤشراتها الــثــلاثــة، وإن كانت 
محدودة، وذلــك نتيجة الضغوط البيعية 
وعمليات جني الأربــاح التي طالت الأسهم 
الصغيرة والقيادية على حد سواء، نتيجة 
غياب المضاربين وإحجامهم عن التداول، مما 

عرض السيولة النقدية إلى التراجع.
ــوع،  ــب ــن الأس ــرة م ــي وفـــي الجــلــســة الأخ
تذبذب أداء مؤشرات السوق الثلاثة لتغلق 
على تباين، حيث تمكن كل من المؤشرين 
الــســعــري والــوزنــي مــن تحقيق مكاسب 
بنهاية الجلسة، متأثرين بعمليات المضاربة 
النشطة على الأسهم الصغيرة والرخيصة، 
بينما لم يتمكن مؤشر كويت 15 من اللحاق 
بنظيريهما ليغلق على تراجع على وقع 
الضغوط البيعية على الأسهم القيادية 
والتشغيلية، فــي ظــل إقــبــال واضــح على 
التداول، أدى إلى ارتفاع معدلات التداول 
بشكل ملحوظ ونتج عنه عــودة السيولة 
النقدية إلــى مستويات قريبة مــن جلسة 

نهاية الأسبوع السابق.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق 
في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.96 مليار 
د.ك. بانخفاض نسبته %0.56 مقارنة 
مــع مستواها فــي الأســبــوع قبل السابق، 
حيث بلغت آنــذاك 27.11 مليار د.ك.، أما 
على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت القيمة 
الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق 
بنسبة بلغت %6.11 عن قيمتها في نهاية 
عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار 

د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع 
المــاضــي عند مستوى 6،854.27 نقطة، 
مسجلاً ارتفاعا نسبته %0.60 عن مستوى 
إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل 
المؤشر الوزني تراجعا نسبته %0.74 بعد 
أن أغلق عند مستوى 405.85 نقطة، وأقفل 
مؤشر كويت 15 عند مستوى 910.69 

نقطة، بخسارة نسبتها %1.37 عن إغلاقه 
فــي الأســبــوع قبل المــاضــي.  هــذا وقــد شهد 
السوق تراجعا في المتوسط اليومي لقيمة 
التداول بنسبة بلغت %28.18 ليصل إلى 
19.15 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل 
متوسط كمية الــتــداول انخفاضا نسبته 
%39.43، ليبلغ 175.11 مليون سهم 

تقريبا.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات 
السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي 
سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى 
إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 
%19.24، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر 
الوزني منذ بداية العام الجــاري 6.78%، 
ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 
إلى %2.90، مقارنة مع مستوى إغلاقه في 

نهاية 2016.

مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت 
نمواً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين 
سجلت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية 
تراجعاً بنهاية الأســبــوع، وتــصــدر قطاع 
النفط والغاز القطاعات التي سجلت نمواً، 
وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع 
على ارتــفــاع نسبته %7.15، مغلقاً عند 
مستوى 1،085.78 نقطة، تبعه في المرتبة 
الثانية قطاع الصناعية، والذي أغلق مؤشره 
مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1،785.35  
نقطة، بارتفاع نسبته %1.25، تبعه في 
المرتبة الثالثة قطاع السلع الاستهلاكية، 
حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند 
مستوى 1،122.69 نقطة، مسجلًا نمــواً 
نسبته %0.60. أما أقل القطاعات نموا فكان 
قطاع المواد الأساسية، والذي أغلق مؤشره 
مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1،307.08 

نقطة، مسجلا نمواً نسبته 0.15%.

ــرى، تصدر قطاع التأمين  من ناحية أخ
الــقــطــاعــات الــتــي سجلت تــراجــعــاً، حيث 
انخفض مــؤشــره بنسبة %1.90 منهياً 
تــداولات الأسبوع عند 1،051.63 نقطة، 
تبعه قطاع التكنولوجيا الذي أقفل مؤشره 
عند 705.97 نقطة مسجلاً خسارة بنسبة 
%1.70، وحل ثالثاً قطاع الاتصالات الذي 
انخفض مؤشره بنسبة بلغت %1.64 مقفلاً 
عند 624.55 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً 
فكان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند 

936.57 نقطة بانخفاض نسبته 0.46%. 

تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم 
التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد 
الأسهم المتداولة  للقطاع 277.34 مليون 
سهم تقريباً شكلت %39.57 من إجمالي 
تــداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات 
المالية المرتبة الثانية، إذ تم تـــداول نحو 
229.62 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 
ـــداولات الــســوق،  %32.78 مــن إجمالي ت
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع 
البنوك، والــذي بلغت نسبة حجم تداولاته 
إلــى الــســوق %14.93 بعد أن وصــل عدد 
أسهمه المتداولة إلى 104.57 مليون سهم 

تقريباً.
أما لجهة قيمة الــتــداول، فقد شغل قطاع 
البنوك المرتبة الأولــى، إذ بلغت نسبة قيمة 
تداولاته إلى السوق %30.68 بقيمة إجمالية 
بلغت 23.50 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع 
العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة 
قيمة تداولاته إلى السوق %22.02 وبقيمة 
إجمالية بلغت 16.87 مليون د.ك. تقريباً، 
أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات 
المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 
15.90 مليون د.ك. شكلت حوالي 20.76% 

من إجمالي تداولات السوق.

نشاط التداول الاسبوعي  

البسيطة الارتيييفييياعيييات  بييين  تييتييأرجييح  والمييييؤشييييرات  مييييحييييدود..  تيييذبيييذب  ميييع  بيييالميييراوحييية  يييتييسييم  يييييزال  لا  اليييسيييوق  أداء 

المؤشرات السوق وحركة  اداء 

المييتييداوليية للسيولة  لافيييت  انييخييفيياض  ظييل  فييي  الميياضييي،  الأسييبييوع  خيييلال  تييأثيييييراً  الأقييييوى  هييي  الأربيييياح  جيينييي  عمليات 

ترامب يعتزم تشجيع التنقيب 
عن النفط والغاز في عرض البحر

ــدى الرئيس الأميركي دونــالــد تــرامــب اول  أب
امس الجمعة عزمه على تشجيع عمليات التنقيب 
ــرض البحر،  ــاز فــي ع ــغ واســتــخــراج النفط وال
بتوقيعه مرسوما رئاسيا يأمر بمراجعة القيود 
ــذي فرضها سلفه بــاراك أوبــامــا ولا سيما في  ال

القطب الشمالي.
وقــال ترامب »من حظ بلادنا أنها تملك موارد 
طبيعية هائلة، بينها احتياطات وافرة من الغاز 
والــنــفــط فــي عـــرض الــبــحــر« منتقدا الحكومة 
الفدرالية لحظرها »التنقيب والإنتاج في %94 من 

هذه المناطق«.
وتابع “هذا قد يحرم بلادنا من آلاف الوظائف 
ومليارات الـــدولارات من الثروات”، من غير أن 
يأتي على ذكر العواقب البيئية والمناخية للتنقيب 

في هذه المناطق.
وقال إن الهدف من المرسوم هو »السماح بتطوير 

مسؤول للمناطق في عرض البحر، يدر أموالا على 
خزائن الدولة وينشئ وظائف لعمالنا«.

ــذي جعل من مكافحة التغير  ــان أوبــامــا ال وك
المناخي إحدى أولوياته، حظر قبل شهر من انتهاء 
ولايته أي عمليات تنقيب عن النفط والغاز في 

مساحات واسعة من محيط القطب الشمالي.
واستند أوبــامــا إلــى قــانــون يعود إلــى العام 
1953، يمنح الــرؤســاء صلاحية حماية المياه 
الفدرالية من أي استخراج للمحروقات، وسبق 
أن استخدمها العديد من الرؤساء بينهم دوايت 

آيزنهاور وبيل كلينتون.
وبموجب هذا الإجــراء، حظر بصورة دائمة أي 
عمليات تنقيب جديدة في محيط القطب الشمالي 
قبالة سواحل ألاسكا، في مساحة تزيد بقليل عن 
50 مليون هكتار وتشمل كامل المياه الاقليمية 
الأميركية في بحر تشوكشي وجزء واسع من المياه 

الأميركية في بحر بوفور. وفي المحيط الأطلسي، 
ــدودا  حظر أيضا أي عمليات تنقيب فــي 31 أخ

بحريا.
ــور الإعـــلان عــن المــرســوم الــرئــاســي، أقــرت  وف
مذكرة للتصدي له في منطقة لــوس أنجليس، 
بولاية كاليفورنيا، الولاية التقديمة التي تعترض 
على سياسات إدارة ترامب في العديد من المواضيع 

في طليعتها الهجرة والبيئة.
وأعلن العضو في مجلس المدينة مايك بونين »إن 
مرسوم الرئيس يهدد شواطئنا ومرافئنا وقنواتنا، 
وعلينا أن ننهض لحماية بيئتنا بالتصدي لهذا 

الإجراء المدمر والخطير«.
وهــو طــرح المــذكــرة بــصــورة عاجلة الجمعة، 
مــذكــرا بالبقع النفطية فــي سانتا بــاربــرا عام 
1969 والتسرب النفطي في منصة »ديب ووتر 

دونالد ترامبهورايزن« في خليج المكسيك عام 2010.6


